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 الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة    الإنهاء
 742-51في ظل أحكام المرسوم الرئاسي  

 عبد الوهاب محمد  .د/ط
 رواب جمال .دإشراف 

 يلالي  ووععامة مييل  مييلاعةالججامعة : جامعة
 
 

 :ملخص لا
هو منح المصيحة المتعاقدة سيطة إنهاء عقد  51/742إن من وين أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

المتعامل المتعاقد معها بموجب من خطا صدور الصفقة العموميلة وإرادتها المنفردة لدواعي المصيحة العامة دون 
من عف  المرسوم والتي منحت الإدارة سيطة تقديرية واسعة في اليجوء لهذا الإجراء الخطير دون  511أحكام المادة 
تحمي المتعامل معها،ومن هنا سنبحث هذا الإجراء والقيلود  قيلود تحد من سيطتها أو تضع ضماعاتأن تنص عيى 

 . ساوقة الذكر511الغموض الذي يحيلط والمادة وعض كشف اولة  الواردة عييله في النظرية العامة ليعقود الإدارية لمح
 51/742، الصفقة العموميلة، المرسوم الرئاسي لدواعي المصيحة العامة الإنهاء الاعفرادي :الكلمات الدالة
 . المتعامل المتعاقد المصيحة المتعاقدة،

 
résumé  :  

Notre étude sera sur la résiliation unilatérale du marché public pour des raisons 

d'intérêt général se fera à travers l'article 150 du décret présidentiel 15/247 et la 

jurisprudence administrative pour révéler l'ambiguïté entourant cet article. 
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 : مقدمة
إن الإدارة في عقودها الإدارية دائما تتصرف وصفتها صاحبة سيطة وامتيلاز ذلك أن مقتضيلات المرفق العام تفرض 

تخولها امتيلازات لا يوجد لها مثيلل في عقود المصيحة العامة التي تعتبر هدف كل عشاط إداري كما أن  عييلها ذلك
 المتعيق والصفقات العموميلة وتفويضات المرفق مجموعة من 51/742وقد تضمن المرسوم الرئاسي القاعون الخاص،

ليمصيحة المتعاقدة خالل جميلع مراحل الصفقة الجزائري الامتيلازات التي منحها المشرع المظاهر التي تعبر عن 
عيى التنفيلذ  تعديل وند أو أكثر من ونود الصفقة وحق ممارسة الرقاوة والإشراف ةن ويلنها سيط، والتي مالعموميلة

 .العقدية لم ينفذ التزاماته الذيفرض جزاءات عيى المتعاقد سيطة و 
التنفيلذ السييلم ليصفقة العموميلة وفقا ليمعايير التي احترام الآجال و ووالتاي  فالمصيحة المتعاقدة من أجل ضمان 

تميك مجموعة من الآليلات المنصوص عييلها في المرسوم ،عييلها عييلها دفتر الشروط والبنود التعاقدية المتفقعص 
لها المناسبة والتداوير واتخاذ الإجراءات  المرتكبةمن خاللها تتمكن من رصد التجاوزات والتي  ،51/742الرئاسي 

والتي قد تصل إلى غاية الفسخ الجزائي لعقد  ،دمن طرف المتعامل المتعاقالخطأ المرتكب بما يتناسب وجسامة 
 . الصفقة العموميلة

 51/742من المرسوم الرئاسي  511من خالل المادة الجزائري  المشرع منح والإضافة لهذه السيطات قد
المتعاقد معها متى استدعت ضرورات المصيحة وسيطة وضع حد ليعالقة التعاقدية التي تروطها ليمصيحة المتعاقدة 

، دون أن يفصل في الحالات التي تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء الخطير أو يضع هلو لم يصدر خطا منو  العامة ذلك
الإنهاء الاعفرادي  لم يذكر الآثار المترتبة عن هالمحتمل، كما أعالمصيحة المتعاقدة  تعسف منضماعات تحمي المتعامل 
  .العموميلة الصفقةعقد والنسبة لطرفي  لدواعي المصيحة العامة

ماهيلة الإنهاء الاعفرادي لدواعي المصيحة العامة وآثاره عيى طرفي بحث  فيورقتنا البحثيلة  ستتمحور إشكاليةوعييله 
 51/742أحكام المرسوم الرئاسي التشريع الجزائري من خالل الصفقة في ظل النظرية العامة ليعقود الإدارية و 
طرق لمفهوم الإنهاء الاعفرادي تفق؟ وللإجاوة عيى هذه الإشكاليلة سنالمتعيق والصفقات العموميلة وتفويضات المر 

 قدوالنسبة ليمصيحة المتعاقدة والمتعا هثم عدرس الآثار الناجمة عن (المبحث الأول)لدواعي المصيحة العامة
    (المبحث الثاني)معها

 مفهوم الإنهاء الانفرادي لدواعي المصلحة العامة : المبحث الأول
التي تجمعها مع وضع حد ليعالقة التعاقدية قدرتها عيى  والتي من ويلنها ةمهم وامتيلازات المصيحة المتعاقدةتتمتع 

طأ لخعتيلجة هذا الفسخ ويكون  الإداري، وذلك وفقا لما يعرف وآليلة الفسخ الجزائي المتعاقدين معها وإرادتها المنفردة
كما أنها تستطيلع إنهاء العقد من طرف واحد ودون خطأ ،العقدية التزاماتهتنفيلذ و هأو إخالل هتقصير وسبب المتعاقد 

لدواعي المصيحة  الإداريوهذا ما يعرف والإنهاء الاعفرادي ليعقد ذلك الصالح العام  أستدعىالمتعاقد إذا 
كما أعه يخضع  (المطلب الثاني)ويقوم هذا الإجراء عيى  مجموعة من الأس  القاعوعيلة (الأولالمطلب )العامة

 (المطلب الثالث) لطائفة من الشروط وإلا اعتبر غير مشروع 
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 لدواعي المصلحة العامة  الانفراديتعريف الإنهاء : المطلب الأول
وأعه قيلام الإدارة ووضع نهاية ليعالقة "ليعقد الإداري لدواعي المصيحة العامة  الاعفراديف الإنهاء يعر يمكن ت

حق الإدارة في إنهاء العقد "أعه أو" الأجل  المحدد ليتنفيلذ اعقضاءالتعاقدية القائمة ويلنها ووين المتعاقد معها قبل 
الإداري وإرادتها المنفردة دون أي خطأ من جاعب المتعاقد معها، ولا ييزم النص عيى هذا الحق في العقد، كما يقع 

ال تنازل الإدارة عنه، وليمتعاقد في هذه الحالة الحق في التعويض الكامل عن ما فاته من كسب ولحق وه من واط
  .1"خسارة وسبب إنهاء العقد
مهم في ما يتعيق وعقودها وهو قدرتها عيى إنهاء العقد الإداري، وإرادتها  وامتيلازتمتع الإدارة "كما يمكن تعريفه وأعه 
هذا العقد، ودون صدور خطأ من جاعب المتعاقد، وغالبا ما تتضمن الإدارة في عقودها هذا المنفردة قبل إتمام 

غير  الاستثنائيلةالشرط، أو قد ينص عييله دفاتر شروط العامة أو الخاصة، ويعتبر هذا الشرط من أهم الشروط 
ويعتبر 2" تحتا  لينص عييلهاألوفة في عقود القاعون الخاص وتخر  عن قواعده، كما أنها سيطة قائمة وذاتها ولاالم

وشكل عام والصفقات العموميلة وشكل 3،، من أهم مظاهر سيطة الإدارة في العقود الإداريةالاعفراديالإنهاء 
غير ذي جدوى ليمرفق العام أو  الإداريصبح العقد أ إذا ما تيجئ المصيحة المتعاقدة لهذا الإجراء ،وغالبا خاص

  4.هذا الصدد سيطة الإدارة مقيلدة وقيلد الصالح العاملم يعد هناك ما يرجى منه وفي 
في أهم جزئيلة وهي عدم اشتراط صدور خطا الفسخ الجزائي ويختيف الإنهاء الاعفرادي لدواعي المصيحة العامة عن 

جزاء يجوز للإدارة " الذي يمكن تعريفه وأعهمن المتعاقد في الأول ويلنما يعتبر شرطا أساسيلا في الفسخ الجزائي  
توقيلعه عيى المتعاقد معها، يضع نهاية ليراوطة التعاقدية وين الإدارة والمتعاقد معها، وغالبا تنص عييله دفاتر الشروط 

المتعاقد خطأ جسيلما في تنفيلذ  ارتكابهذا الجزاء وغالبا ما يترتب عيى  استخدام للإدارةعيى المبررات التي تبرر 
حق الفسخ ضمن ونود العقد شرطا  اشتراط ويعتبر عن التنفيلذ أو الإهمال أو الغش،  كالامتناع التزاماته التعاقدية،

 .5"من الشروط التي تضفي الطاوع الإداري عيى العقد استثنائيلا
 لدواعي المصلحة العامة  الانفراديالأساس القانوني لسلطة الإنهاء : المطلب الثاني

قد ينص القاعون أو العقد عيى حق الإدارة في إنهاء عقودها وإرادتها المنفردة، وفي هذه الحالة الأمر لا يثير أي 
إشكاليلة، غير أن سيطة الإدارة في هذه الحالة لا تكون منصبة فقط عيى الحالات المنصوص عييلها في العقد أو في 

، أو أن 6إخاللا جسيلما والتزاماتهتقد فيلها أن المتعاقد قد أخل دفاتر الشروط، وإنما تكون ثاوتة لها في كل حالة تع
 .دواعي المصيحة العامة تفرض عييلها ذلك حتى دون خطأ المتعامل المتعاقد

عيى سيطة المصيحة المتعاقدة في إنهاء الصفقة العموميلة  51/742وفي هذا الشأن قد عص المرسوم الرئاسي 
من هذا المرسوم عيى  511عاشر تحت عنوان الفسخ، حيلث عصت المادة لدواعي المصيحة العامة، في القسم ال

يمكن المصيحة المتعاقدة القيلام وفسخ الصفقة العموميلة من جاعب واحد، عندما يكون مبررا وسبب المصيحة "
ر عندما يتعيق الأم"من عف  المرسوم عيى  27، كما تنص المادة 7."العامة، حتى ودون خطأ من المتعامل المتعاقد

أو المنح /والصالح العام، يمكن المصيحة المتعاقدة أثناء كل مراحل إورام الصفقة العموميلة، إعالن إلغاء الإجراء و
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عروضهم أو في حال  اختيلارولا يمكن المتعهدين أن يطيبوا أي تعويض في حال عدم . المؤقت ليصفقة العموميلة
 8."أو المنح المؤقت ليصفقة العموميلة/إلغاء الإجراء و

، قد 51/772عيى عك  المرسوم الرئاسي الساوق له  51/742وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 
جاء وأحكام جديدة والمتعيقة وإنهاء الصفقة لدواعي المصيحة العامة، وهذا ما لم ينص عييله المرسوم الرئاسي 

 .ميلةوالمراسيلم الساوقة له، المتعيقة وتنظيلم الصفقات العمو  51/772
قائم عيى فكرة السيطة العامة أن تمتع الإدارة بهذه السيطة وعض الفقه فيرى أما في حالة عدم وجود عص قاعوني 
هي عتيلجة  ألإعفراديللإدارة ومن ويلنها سيطة الإنهاء  الاستثنائيلة الامتيلازاتحيلث يرى أصحاب هذا الطرح أن 

لا يمكنها أن تتنازل عنها أو تتصرف فيلها بمقتضى  اختصاصاتطبيلعيلة لنظام السيطة العامة، فالإدارة تميك دائما 
مرفق أو القيلام  استغاللعصوص العقد، فعندما تبرم المصيحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد معها عقدا قصد 

وأشغال عموميلة أو خدمات، فإنها تحتفظ دائما بمسؤوليلتها الأساسيلة في تنظيلم وتسيلير المرفق وتحقيلق المصيحة 
 9.ليعقد الإداري الاعفراديلعامة وهذا هو التبرير الذي يسمح وتفسير سيطات الإدارة في الإنهاء ا

الوثيلق وين فكرة العقد الإداري وفكرة السيطة العامة، فإن هذه الأخيرة لها دور أساسي في إخضاع  لالرتباطوعظرا 
 والتزاماتهائه كجزاء لإخالل المتعاقد الجسيلم ، ومن ويلنها حق إنهاستثنائيلةجميلع مراحل العقد الإداري إلى شروط 

التعاقدية، أو إعمالا لحقها وسيطتها التقديرية في إنهاء العقد الإداري لدواعي ومتطيبات المصيحة العامة التي تعتبر 
 .هدف كل عشاط إداري

أن مصيحة المرفق العام الذي يقوم عييله العقد هي التي تبرر إنهاء العقد  اعتبارإلى فقهي آخر  رأييذهب و 
، فسيطة الإدارة في إنهاء العقد من طرف واحد لاحتيلاجاتهالإداري الذي أصبح غير مفيلد ليمرفق أو غير مالئم 

التي تحكم سير غير التالقاوية ليتطور و  الظروفدون خطأ المتعاقد تجد تبريرها في ضرورة توافق العمل الإداري مع 
المرافق العامة وعييله يحق للإدارة أن تنهي العقود التي أورمتها متى تطيبت المصيحة العامة ذلك، لأن إلزام الإدارة 

لها عدم جدواه يؤدي للإضرار والمرفق العام وينعك  والسيب عيى المصيحة  اتضحفي عقد  والاستمرار
المرافق العامة وضمان سيرها وشكل طبيلعي ومنتظم هو  احتيلاجاتفير فالمصيحة العامة والمتمثية في تو 10،العامة

وتعدييه وإنهائه، فمن غير المعقول أن تستمر الإدارة في عالقة تعاقدية لا  واستمرارهالباعث عيى إعشاء العقد 
من وراء  المرفق وتبقي عيى عقود إدارية أصبحت عديمة الفائدة أو لا تحقق الغاية المنشودة واحتيلاجاتتتوافق 
 .11إورامها
تقوم عيى ضرورات الصالح العام ومقتضيلات  اعفرادياوعييله فإن الأساس القاعوني لسيطة الإدارة في إنهاء العقد  

أن للإدارة الحق في إنهاء عقودها التي ليقول و( سييلمان محمد الطماوي)المصيحة العامة، حيلث يذهب الدكتور 
أو التي تشكل عبئا ثقيلال عييله، ذلك أنها أصبحت لا تحقق المصيحة  المرفق  احتيلاجاتأصبحت لا تتوافق مع 

المرافق العامة وضمان سيرها وصورة طبيلعيلة وحسنة، في أداء الخدمات الموكية إليلها  احتيلاجاتالعامة في توفير 
 .وصورة طبيلعيلة ومنتظمة
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سيطة المصيحة المتعاقدة في إنهاء عقودها الإدارية وإرادتها المنفردة ما هي فيلعتبر أن أغيب فقه القاعون الإداري  أما
هو في الحقيلقة إلا  ، فإنهاء العقد من طرف واحد وإرادة الإدارة المنفردة ماالاعفراديإلا صورة من صور التعديل 

التعديل والإنهاء وين  الاختالفوشكل منفرد، وعييله فإن الإداري طبيلعي لسيطتها في تعديل العقد  امتداد
يتعيق فقط من عاحيلة عطاق تطبيلق كل منهما المستقل عن الآخر، حيلث أن الإنهاء ما هو إلا تعديل في  الاعفرادي

  أواعه، فتعديل العقد وشكل إعفرادي يشمل كذلك حق إنهائه قبل كيي لاللتزامات التعاقديةصورة حذف جزئي أو  
 استدعتما إذا وقبل تنفيلذه، في حالة  اععقادهعاقد أو إنهاء العقد وعد فمن حق المصيحة المتعاقدة العدول عن الت

 .12المرفق العام ذلك احتيلاجاتضرورات المصيحة العامة أو 
هي إلاً صورة من صور تعديل العقود الإدارية من حيلث المدة الزمنيلة  ليعقد الإداري ما الاعفراديفسيطة الإنهاء 

عيى إتباعها محاكم القضاء الإداري، حيلث أن  واستقرتالتي أقرتها القواعد العامة لينظرية العامة في العقود الإدارية 
ليلب تنفيلذها، المدد تعديل الإدارة لعقودها من المعروف أعه يشمل، زيادة عن حجم الأعمال المتعاقد عييلها وأسا

الزمنيلة لتنفيلذ هذه الأعمال حسب المواعيلد التي عصت عييلها دفاتر الشروط أو ونود العقد الإداري، والتي تميك 
 .الإدارة صالحيلة تعدييها بما يتماشى والصالح العام

دد وهو عادة ما يحصل أعه إذا قدرت الإدارة حق إنهاء العقد قبل أواعه المح( لووادير)يرى الأستاذ  وفي هذا الشأن 
تكون هنا في مواجهة حالة خاصة لحق  وعقود الأشغال العموميلة الامتيلازفي العقود طويية المدة، مثل عقود 

 13.ليعقود الإدارية ألإعفراديالتعديل 
 لدواعي المصلحة العامة  الانفراديشروط ممارسة الإنهاء : ثالثالمطلب ال

تخولها إنهاء عقد الصفقة العموميلة من طرف واحدة متى إن المصيحة المتعاقدة ورغم ما تتميلز وه من سيطة واسعة 
هذا الإجراء ليلكون ميزمة بمجموعة شروط من واجبها احترامها قدرت أن المصيحة العامة تستدعي ذلك غير أنها 

الفرع )وسببه المصيحة العامة (الفرع الأول)يلتهمستوفي لعناصر مشروعحيلث يجب أن يكون قرار الإنهاء مشروع، 
 .(الفرع الرابع)وقائم عيى أسباب جدية (الفرع الثالث)ويكون صادر عن السيطة المختصة (الثاني

 مستوفي لجميع عناصر مشروعيته أن يكون قرار الإنهاء : الفرع الأول
المصيحة العامة مستوفي جميلع الشروط الشكييلة وععني وذلك أن يكون قرار إنهاء عقد الصفقة العموميلة لدواعي 

المختصة المتمثية غالبا في الإدارية ووالتاي  يجب صدوره من الجهة والموضوعيلة مثيه مثل إي قرار إداري آخر،
وأن يكون هناك سبب دافع  ،وأن يصدر وفقا للإجراءات والشكييلة المقررة من طرف القاعون المصيحة المتعاقدة

،وفي حالة ما إذا تخيف أحد ضرورة توفر ركني المحل والغاية المتمثية دائما في المصيحة العامة إلى، إضافة لاتخاذه
التي تجعيه عرضت  الإداريلدواعي المصيحة العامة معيلب وأحد عيلوب القرار  الإنهاءيكون قرار  العناصر الساوقة 

 .كوعه من القرارات المتصية   للإلغاءلعدم المشروعيلة، حتى وإن كان غير قاول 
 
 



 رواب جمال .د  -عبد الوهاب محمد   .د/ط    742-51الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي  الإنهاء 

 

                 135                                                                      زيان عاشور بالجلفة           ــــــــــــــــ   مجلة العلوم القانونية  والاجتماعية   جامعة  تاسعالعدد ال
 

 المصلحة العامة  الانفراديأن يكون سبب الإنهاء : الفرع الثاني
الذي يستهدف العام المرفق  احتيلاجاتحيلث تتميلز العقود الإدارية عن عقود القاعون الخاص، وطاوع مميلز مناطه 
المصيحة العامة عيى المصيحة الخاصة العقد تسيليره، كما تقوم عقود القاعون العام عيى فكرة مفادها تغييلب 

للأفراد، ذلك ما يرتب حق الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية لتحقيلق الصالح العام، فضرورات المرافق العامة تستيزم 
إنهاء العقود التي لم تعد عاوعة أو متماشيلة مع المصيحة العامة، ويقصد والمصيحة العامة هنا مصيحة المرفق العام 

تعيق وذلك، وليل  مجرد الحصول عيى مبالغ ماليلة أكبر من المبيغ الماي  الذي قدمه المتعاقد الأول عن وكل ما ي
 .14طريق التعاقد مع شخص آخر وعد إنهاء العقد مع المتعاقد الأول

وهدفه المصيحة العامة، وقد قرر مجي   لعقد الصفقة العموميلة الاعفراديوعييله يجب أن يكون سبب الإنهاء  
ة والقضاء الإداري الفرعسي أن إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد، يقوم عيى شرط المصيحة العامة الدول

والذي يخضع ليسيطة التقديرية للإدارة تحت رقاوة القضاء الإداري، إذ يفصل في مدى توفر هذا الشرط من 
 :لمصيحة العامةمجي  الدولة الفرعسي تحقق شرط ا اعتبرهاوهذه وعض الحالات التي 15،عدمه
 .إعادة تنظيلم المرفق/ 5
 .المرفق العام احتيلاجات اعقضاء/ 7
 .المرفق العام احتيلاجاتوقوع تعديالت في / 7
 .الاقتصادية الظروفتغير / 4
 .وجود وند أو عدة ونود واطية ضمن العقد الإداري/ 1
 .صدور قواعين جديدة تتعيق وتنظيلم المرفق/ 2

 المختصةالإدارية أن يصدر قرار إنهاء العقد الإداري عن السلطة : الفرع الثالث 
لم يوجد عص يقضي وتطبيلق قاعدة  حيلث أعه يشترط أن يتم إنهاء العقد ونف  الشروط التي تم بها إعشائه، ما

 ليعقد الإداري عن عف  الجهة الإدارية أو المصيحة الاعفراديتوازي الأشكال، فيلجب أن يصدر قرار الإنهاء 
المتعاقدة التي أورمت العقد الإداري، حيلث أن المصيحة المتعاقدة التي أورمت العقد الإداري هي وحدها التي تميك 
صالحيلة إنهاء الراوطة التعاقدية التي تجمعها والمتعامل المتعاقد معها، كما أن المشرع يمكن أن ينهي العقد لدواعي 

رة فال تميك سيطة التنازل عنه وكل وند ينص في العقد أو دفتر ،وهذا الحق هو حق مقرر للإدا16المصيحة العامة
 17.الشروط عيى ذلك يعتبر واطال وطالعا مطيق

، إلا إذا  لك ذكما أن قرار الفسخ الإداري لا يخضع والضرورة لمصادقة السيطة الوصيلة حتى ولو تطيب إورام العقد 
ة وضرورة الحصول عيى موافقة السيطة الوصيلة قبل كان هناك عص في دفاتر شروط العقد ييزم المصيحة المتعاقد

 .إنهاء العقد الإداري
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 أن يكون قرار الإنهاء قائم على أسباب جدية : الفرع الرابع
سيطتها هذه، ويمكن   لاستعمالحيلث يجب أن يكون قرار الإنهاء قائما عيى أسباب جدية تبرر لجوء الإدارة 

ليقاضي الإداري وناءا عيى طيب المتعامل المتعاقد مع الإدارة، أن يبحث ويتحقق من جدية الأسباب والدوافع التي 
دفعت المصيحة المتعاقدة لإنهاء العقد الإداري لدواعي المصيحة العامة أو فسخه وسبب خطأ المتعامل المتعاقد 

وافع والمبررات التي جعيت الإدارة تقدم عيى مثل هذا التصرف، فإذا تبين معها، وذلك عن طريق البحث في الد
لقاضي العقد أن الدوافع غير سييلمة يقرر عدم مشروعيلة قرار الإنهاء ويمنح ليمتعاقد الحق في الحصول عيى تعويض 

يمكن ليمتعاقد ، ولا 18مناسب، دون أن يكون له حق رقاوة قرار الإنهاء لدواعي المصيحة العامة رقاوة مالئمة
المطالبة وإلغاء قرار فسخ العقد أو إنهائه، لأن قرار الإنهاء ليل  من القرارات الإدارية المنفصية عن العقد، إنما هو 

 . المتعاقدة19،إجراء متصل والعقد تتخذه الإدارة
 عقد الصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة الآثار المترتبة على إنهاء : المبحث الثاني

لدواعي المصيحة  الاعفرادييترتب  عيى إنهاء العقد الإداري مجموعة من الآثار، وتختيف هذه الآثار وين الإنهاء 
 واعقضاءالعامة والفسخ الجزائي وسبب خطأ المتعاقد، حيلث يشتركان في الأثر المترتب عيى إنهاء العالقة التعاقدية، 

ويختيفان في الحق في الحصول  ،(المطلب الأول) المصيحة المتعاقدةمل المتعاقد والراوطة العقدية التي تجمع المتعا
عيى التعويض حيلث أعه في حالة الفسخ الجزائي لا يتيقى المتعاقد أي تعويض عيى عك  الإنهاء لدواعي المصيحة 

الحصول لك العامة ،فكما تميك المصيحة المتعاقدة حق إنهاء عقودها وإرادتها المنفردة من حق المتعاقد في مقاول ذ
العقد الإداري أو الصفقة لدواعي إنهاء ويخضع هذا التعويض وكل إجراءات  (المطلب الثاني)عادل تعويض عيى 

  (.المطلب الثالث)المصيحة العامة لرقاوة قضائيلة تضمن حقوق المتعاقدين يمارسها قاضي العقد
 العلاقة التعاقدية نهاية : المطلب الأول

الإداري  التعاقدية وين طرفي العقد الالتزامات اعقضاءيترتب عيى إنهاء عقد الأشغال العموميلة من طرف الإدارة، 
ووذلك يجب ضرورة تصفيلة هذا العقد وتسوية المبالغ الناشئة عن إنهائه، وهذه التصفيلات تستند إلى المبالغ 

، فيلجب عيى المتعامل المتعاقد 20قدة صاحبة الأشغالالمستحقة ليمتعامل المتعاقد أو عيى العك  ليمصيحة المتعا
 .أن يقوم وإثبات الإشغال التي تم تنفيلذها أو الأجزاء المنفذة من هذه الأشغال أو التي في طور التنفيلذ

وأن يقوم وإجراء جرد وصف ليمواد والتجهيلزات والأدوات المتعيقة والعمل، ووعد ذلك أن ينظم محضرا وكل ذلك 
المنفذة منها، وتميك الإدارة صاحبة الأشغال الحق في شراء جميلع أو وعض  الأجزاءالأشغال أو  استالميتضمن 

المنشآت المؤقتة المستخدمة في تنفيلذ العقد، ويجب عيى المقاول أن يخيي مستيزماته وأدواته من أماكن الأشغال في 
زوم ووعد إعذاره الحق في مباشرة هذا الإجراء ، كما تميك الإدارة عند اليالمصيحة المتعاقدةالمهية التي تحددها له 

 21.ونفسها
العقدية وين الإدارة المتعاقدة والمتعامل  الالتزاماتنهاية  فيرتب عنه عقد التوريد من جاعب الإدارة أما والنسبة لإنهاء

المتعاقد معها والإضافة إلى ضرورة تصفيلة العقد وتسوية المبالغ الماليلة المستحقة لكل من الإدارة والمورد، ومع ذلك 
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لإدارة التصفيلة النهائيلة إذا كان المتعامل المتعاقد دائنا، وفي هذه الحالة تحرر ا اعتظاريجوز إجراء تصفيلة مؤقتة ودون 
 .ليمورد إذن وصرف جزء من الرصيلد المستحق له

وييزم إنهاء عقود التوريد من طرف المصيحة المتعاقدة، توقف المورد عن تسييلم وتوريد المواد المتفق عييلها في العقد  
ليوازم و المؤن ، ومع ذلك فإن المورد يكون ميزما وتسييلم المواد الأوليلة واألإعفراديمن تاريخ عفاذ قرار الإنهاء وداية 

المخصصة لتنفيلذ العقد إذا كان يتعيق وعقود التوريد الصناعيلة، ويجب عيى الإدارة في هذه الحالة أن تعين ليمتعاقد 
 .الاعفرادي لدواعي المصيحة العامة22،رغبتها في إنهاء العقد عن طريق إخطار المتعاقد معها وقرار الإنهاء

في فقرتها الثاعيلة قد أشارت إلى أعه في حالة فسخ  51/742وم الرئاسي من المرس 517إلى أن المادة هنا وعشير 
الطرفين يتم توقيلع وثيلقة الفسخ التي تنص عيى الحساوات المتعيقة والأعمال المنجزة  واتفاقالصفقة العموميلة 

تنص حيلث لدواعي المصيحة العامة،  الإنهاء الاعفراديوالأشغال الباقيلة لكنها لم تشر إلى تطبيلق ذلك في حالة 
مشترك،  واتفاقوفي حالة فسخ صفقة عموميلة جارية التنفيلذ "من عف  المرسوم عيى  517من المادة  17الفقرة 

يوقع الطرفان وثيلقة الفسخ التي يجب أن تنص عيى تقديم الحساوات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي 
 23"وع ونود الصفقة وصفة عامةتنفيلذها وكذلك تطبيلق مجم

 حق المتعاقد في التعويض: المطلب الثاني
أحكام مجي  الدولة الفرعسي عيى أن قرار فسخ العقد ودون خطأ المتعاقد، يجب أن يقاويه تعويض حتى  استقرت

لو لم يكن المتعاقد قد تيقى أو طالب بهذا التعويض، فالمتعاقد له الحق أن يعوض وسبب الخسارة التي لحقت وه و 
إثبات الخسارة التي حيت وه عتيلجة ويقع عييله عبء التي تم فسخها،  والاستثماراتوفعل المشتريات التي قام بها 

روح،خاصة في عقود الأشغال العموميلة عظرا لأهميلة إنهاء العقد من طرف الإدارة كما له الحق في ما فاته من 
 . فهذا النوع من العقود الإدارية التي تتطيب مبالغ ماليلة كبيرة 24،تم صرفهايالنفقات التي 

وقد ينظم العقد الإداري ذاته أو القواعين أو اليوائح مقدار التعويض المستحق ليمتعاقد عن إنهاء عقده، وفي هذه 
وط العقد أو عصوص القواعين واليوائح حتى ولو تضمنت حرمان المتعاقد من التعويض، أما الحالة يجب إعمال شر 

إذا لم يوجد عص ينظم مقدار التعويض، فإن قاضي العقد في هذه الحالة هو الذي يحدد مقدار التعويض 
قد عن الإنهاء المستحق، حيلث أن مجي  الدولة الفرعسي قد وضع مبدأ التعويض الكامل عن الضرر الناشئ ليمتعا

، فيلشمل ما لحق المتعامل المتعاقد من خسارة وما فاته من روح، أما إذا وجد عص يحرم المتعاقد من الاعفرادي
التعويض ، أو إذا لم ييحق المتعامل المتعاقد  أي ضرر من جراء إنها العقد من طرف المصيحة المتعاقدة ، فال يحق 

 25.له الحصول عيى أي تعويض
لما سبق فإن التعويض يستحق ليمتعاقد مع الإدارة إذا كان قد صدر قرار إنهاء العقد خالل المدة  تناداواسووالتاي  

توفر شرط المصيحة العامة أم كان قرار الإنهاء تعسفيلا، عيى أن يشمل  سواءالتعاقدية وألحق ضررا والمتعاقد، 
يحكم والتعويض في حالة إورام العقد وعدم وضعه التعويض الخسارة التي تحققت والروح الذي تعذر إحرازه، كما أعه 

 .موضع التنفيلذ
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لم يأخذ  51/742من المرسوم الرئاسي  27أن المشرع الجزائري حسب الفقرة الثاعيلة من المادة  إلىوهنا عشير  
لبوا أي لا يمكن المتعاهدين أن يطا"بهذا الطرح في حالة إعالن إلغاء إجراء المنح المؤقت ليصفقة حيلث تنص المادة 

كما أن المادة ،26"أو المنح المؤقت ليصفقة/عروضهم أو في حال إلغاء الإجراء و اختيلارتعويض في حالة عدم 
لم تشير إلى حق المتعاقد في الحصول عيى تعويض مقاول إنهاء  ساوقة الذكر 51/742من المرسوم الرئاسي  511

  27.المصيحة المتعاقدة ليصفقة العموميلة لدواعي المصيحة العامة
 الانفرادي لدواعي المصلحة العامة الرقابة القضائية على الإنهاء : المطلب الثالث

عيى قاعدة عامة مفادها أعه لا يحق لقاضي العقد أن ييغي القرار  القضاء والفقه الإداري في فرعسا استقرت
عن الإدارة وإنهاء العقد الإداري لدواعي المصيحة العامة أو فسخه كجزاء لخطأ المتعاقد، حتى ولو كان هذا  الصادر

التعويض عن الضرر و إلا الحق في المطالبة الاعفراديالقرار تعسفيلا حيلث أعه ليل  ليمتعاقد المتضرر من قرار الإنهاء 
، فعندما تيجأ الإدارة 28الذي أصاوه إذا كان له وجه حق دون أن يكون له حق المطالبة وإلغاء قرار الإنهاء

 .سيطتها في إنهاء العقد من طرف واحد عييلها أن تعوض المتعاقد معها عن الضرر الذي لحق وه لاستعمال
من المطالبة والتعويض المستحق أما القضاء، والأصل أن ونود العقد وتعويض الإدارة الجزئي لا يعني حرمان المتعاقد  

أو دفاتر الشروط أو القواعين هي التي تحدد مقدار هذا التعويض، أما إذا لم يكن محدد مسبقا فإن تقديره يرجع 
سيطة  لقاضي العقد،  وفي جميلع الأحوال  فإن التعويض يكون كامال عن الخسائر وفرص الروح الفائتة، ذلك أن

الإدارة في إنهاء العقد الإداري قبل نهاية مدته الطبيلعيلة ودون موافقة المتعامل المتعاقد معها أو خطئه، يجب أن 
يقاويها والضرورة حق المتعاقد في الحصول عيى تعويض عادل لجبر الأضرار التي لحقت وه وسبب إنهاء العقد من 

 29.طرف المصيحة المتعاقدة
 :فنميلز وين حالتينلدواعي المصيحة العامة  الاعفراديالإنهاء  المختص والرقاوة عيىيقضاء ل ووالنسبة
 والنسبة ليطعن القضائي المقدم من غير المتعامل المتعاقد/ أولا

أن التبرير الوحيلد الذي يمكن عيى أساسه أن يطعن الغير وإلغاء القرار المتصل ( سييلمان الطماوي)يرى الأستاذ 
، أما في واقي العقود الإدارية فإن العالقة تكون غالبا مقتصرة وين المصيحة الامتيلازوالعقد الإداري ينحصر في عقد 

يقيلموا دعاوى القضاء الكامل غير التعاقدية من  أنعند الضرورة المتعاقدة والمتعاقد معها، كما يمكن ليغير فقط و 
أجل الحصول عيى تعويض من الإدارة عن الضرر الذي سببه تدوير صادر منها يتعيق وتنفيلذ أو إنهاء عقد من 

 .عقودها الإدارية
رارات الإدارية التنظيلميلة الطعن والإلغاء في الق الامتيلازوقد أجاز مجي  الدولة الفرعسي لجمهور المنتفعين في عقود 

لسيطتها التنظيلميلة، إذا كاعت مخالفة لشروط العقد المنظمة لكيلفيلة  تقديم الخدمة  استناداالتي تصدرها الإدارة 
ليمنتفعين، وتبرير ذلك عند معظم الفقه الفرعسي والعربي، هو الطبيلعة الالئحيلة لبعض من الشروط المنظمة لعقد 

التعاقدية  والالتزاماتاحةة لهذه الشروط لا يعتبر إخاللا المأو الإدارة  الامتيلازالفة صاحب ، ووالتاي  فإن مخالامتيلاز
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مما يعرضها لعدم  هذا النوع من العقودالتي عصت عييلها ونود العقد ول مخالفة ليقواعد التنظيلميلة التي  تحكم 
 .المشروعيلة وسبب مخالفة القاعون

 من المتعامل المتعاقد والنسبة ليطعن القضائي المقدم / ثاعيلا
العقود الإدارية هو  ونظرأن  القاضي  المختص مبدأ مفاده أحكام القضاء الإداري ومجي  الدولة الفرعسي كرست 

الإنهاء مدى مشروعيلة قرارات الإدارة المتصية بهذه العقود ومن ويلنها قرار  وفحصالمختص  وهوقاضي العقد 
وهذا عن طريق دعاوى القضاء الكامل وذلك واحد لدواعي المصيحة العامة،  جاعبمن الإداري يعقد ل الاعفرادي

أن دعاوى القضاء الكامل أمام قاضي العقد هي حيلث أعتبر مجي  الدولة الفرعسي في أحكام ساوقة له،  هأقر ما 
 وعبر عن ذلك في أحد ، اعفرادياالوسيلية الوحيلدة التي يميكها المتعاقد ليطعن في قرار الإدارة وإنهاء العقد الإداري 

لا يعتبر قرارا منفصال عن  الالتزامالذي يقضي وإنهاء عقد  الالتزامعظرا لأن قرار السيطة ماحةة ": والقولأحكامه 
لا يستطيلع أن يقيلم ضد هذا القرار دعوى أخرى خالف  الالتزام، فإن صاحب الامتيلازالعقد والنسبة لصاحب 

 ".اضي العقدالدعوى التي يمكنه أن يقيلمها أمام ق
العقد أو صحته أو تنفيلذه أو  واععقادمتى توفرت في المنازعة حقيلقة العقد الإداري سواء كاعت خاصة ووالتاي  
عيى ذلك فإن القرارات الإدارية  واستثناء، فإنها كيها تدخل في ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء، اعقضائه

الطعن فيلها والإلغاء، متى كان متى كان السبب الذي تستند إليله مستقال  المنفصية في مجال العقود الإدارية يمكن
 30.الإداري عن العقد

 :خاتمة
،ذلك الإداريةفي العقود  للإدارةالمقررة الاعفرادي لدواعي المصيحة العامة يعتبر من وين أهم الامتيلازات  الإنهاءإن 

حق إنهاء الراوطة التعاقدية التي تجمعها مع  للإدارةالمرافق وأفضل السبل تبرر  وصيرورةأن متطيبات المصيحة العامة 
المتعاقد أو المتعاقدين معها، متى قررت أن ذلك يخدم مصيحة المرفق العمومي ويحقق الصالح العام الذي يعتبر 

من حقه الحصول  ،دون أن يميك الطرف المتعاقد معها حق الرفض في مقاول ذلك الإداريةهدف كل النشاطات 
 .المتعاقدة  الإدارةالذي قامت وه  الإنهاءعيى تعويض عادل وغض النظر عن مشروعيلة أو عدم مشروعيلة هذا 

 الإجراءلهذا  اليجوءمرة ليمصيحة المتعاقدة حق  لأول 51/742المرسوم الرئاسي في المشرع الجزائري وقد منح  
عص المادة والمواد ذات الصية بها من المرسوم ساوق الذكر وعيى تحييلل ومنه،و  511من خالل النص عييله في المادة 

 :ييي التي نجميها في مامجموعة من المالحظات  إلىعصل  الإداريةعقود ضوء فقه ال
المتعيق والصفقات العموميلة وتفويضات المرفق سيطة  51/742من المرسوم الرئاسي  511لقد كرست المادة /  5

يعتبر من وين أهم المستجدات التي  الاعفرادي لدواعي المصيحة العامة في عقد الصفقات العموميلة، وهذا ما الإنهاء
 الإجراء، فالقواعين الساوقة المتعيقة والصفقات العموميلة لم تنص عيى هذا جاء بها المرسوم الرئاسي ساوق الذكر

 .الذي يعتبر من صيب صالحيلات المصيحة  المتعاقدة وإن لم يرد عص وشأعه
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كون   إشكاليثير إي  الاعفرادي لدواعي المصيحة العامة وهذا لا والإنهاءلم يعرف المشرع الجزائري المقصود / 7
 الإداريةعقود التعريف من اختصاص الاجتهادات الفقهيلة التي سبق وان وضعت مفهوم محدد لهذه السيطة في فقه ال

 . ، يمكن الاستعاعة وه متى استدعت الضرورة ذلكالمقارن
الاعفرادي ليصفقة العموميلة لدواعي المصيحة العامة في ظل المرسوم الرئاسي  الإنهاءلقد كرس المشرع الجزائري / 7
يص من عبء حيلث منح المصيحة المتعاقدة سيطة التخفي ترشيلد النفقات العموميلة،  من أجل المساهمة 51/742

  . منها المبتغاة الأهدافأو لا تحقق  غير مجدية وأصبحت أورمتهاالصفقات التي 
ذات الصية بها شرح ليحالات أو  الأخرىأو المواد  51/742من المرسوم الرئاسي  511لم تتضمن المادة / 4

سيطة  للإدارةيمنح  العموميلة،وهذا مامبررات المصيحة العامة التي تستدعي من المصيحة المتعاقدة إنهاء الصفقة 
دون قيلود واضحة تحد من سيطتها  الإجراءوتكيليلف الحالات التي تستدعي منها اليجوء لمثل هذا  واسعة في تقدير 

رغم أنها تشكل أمر ايجابي د، من جهة ثاعيلة فإن هذه السيطة الواسعة ليمصيحة المتعاقدة يلوهذا هو ويلت القص
بحيلث  قد تهدد مصيحة المتعاقد ية التصرف في الاستغناء عن عقودها غير المجدية، غير أنها يمنحها حر  والنسبة لها

تبرر ذلك ودواعي  المتعاقدين معها معالتي تجمعها التعاقدية  لراوطةالمتعاقدة وإنهاء ا الإدارةكل مرة تقوم فيلها 
وتخوف المتعاميين من  الإداريةر العقود ، كما أن كثرة استعمال هذه السيطة يساهم في عدم استقراالمصيحة العامة
 . الإدارةالتعاقد مع 

توازن وين حماية مصيحة المتعاقد والمصيحة العامة عن طريق  إيجادالمسؤول عن الجزائري هو  الإداريالقضاء  إن/ 1
الصفقة العموميلة  إنهاء تصيح أن تكون أحد أوجه المصيحة المتعاقدة لتي استندت لها رقاوة مدى اعتبار المبررات ا

هو الذي يحدد مقدار التعويض العادل الذي من حق من جهة ثاعيلة هذا من جهة ، و  المصيحة العامةلدواعي 
 . لم يتضمن حكم يحدد ذلك  51/742المتعاقد الحصول عييله خاصة وأن المرسوم الرئاسي 
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